
 

 

ي شأن إصدار قانون الصناعة   1996لسنة    56قانون رقم  
 ف 

 الباب الأول 

ي بموجب القانون رقم  
 بشان الموافقه علي التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه 2009لسنه  22الغ 

ي 
 الباب الثان 

 الهيئة العامة للصناعة 

 الفصل الأول 

 انشاء الهيئة 

 27المادة  

ف عليها وزير التجارة والصناعة  . تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشر

 28المادة  

ي ذلك ما  
ي ويدخل ف 

اف عليه حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطت  ي البالاد والنهوض به والاشر
تهدف الهيئة الى انمية النشاط الصناعي ف 

 : يلي 

 . تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها –

 . توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية –

 . تنوي    ع مصادر الدخل القومي  –

ي  –
اتيجية اللازمة للامن القومي والغذان 

 . دعم وتنمية وتشجيع انتاج السلع الاستى

 . تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الايدي العاملة الوطنية ذات الكفاءات الفنية –

 . دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية –

ي لمنهج التنمية الصناعية مع اعداد ونشر الدراسات والبحوث   –  وابراز الدور الايجان 
تعميق الوعي الصناعي لدى المواطني  

 . وتوفت  نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والابداع

ي نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة   –
ح اقامتها مستقبلا ف  لتنسيق بي   الصناعات القائمة والمقتى

 . والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة

ات والمعلومات اللازمة لتنمية الصناعية   – توثيق التعاو ن الصناعي مع مختلف الدول المنظمات الدولية لتوفت  الخت 

 . المحلية

 

 29المادة  

 : تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعل وجه الخصوص ما يلي 



 

 

ي اطار الخطة العامة للدولة  – وضع خطة لتنمية الصناعة  –
اتيجيات التصنيع وتوجهات  –ف  تتضمن تحديدا وضاحا لاستى

 . التنمية الصناعية

ي اطار المخطط الهيكلي العام –
اح مواقع المناطق الصناعية والحرفية ف   . اقتى

تخطيط وتجهت   البنية الاساساية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك   –

 . بالتعاون مع الجهات المعنية

ة او بالتعاون مع الجهات   – اعداد وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وادارتها مباشر

 . المختصة

 . مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها –

ي هذا   –
تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة ف 

 . الشأن

كات والمؤسسات –  . ابرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشر

ي تقدمها الهيئة –
 . تحصيل الرسوم واجور الخدمات التى

ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفت  الخدمات اللازمة لها وصيانتها وانشاء مناطق   –

 . صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص

ي المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة –
 . استصدار تراخيص البناء للمنشآت ف 

اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت  . 1

ي المناطق المنوطة بها 
 . المقامة ف 

ي المناطق المذكورة. 2
ة اجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي عل المنشآت ف   . مباشر

ي المناطق المشار اليها. 3
 . المحافظة عل نظافة الطرق العامة والميادين والارصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة ف 

ي المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة عل الارواح والممتلكات وعناصر الانتاج الاخرى. 4
 . التنسيق مع الجهات الامنية ف 

اخيص الصناعية. 5  . وضع اللوئح والقواعد والاجراءات المنظمة لمنح والغاء التى

ي تحددها القواني   والقرارات عل كافة المنتجات المستوردة . 6
مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التى

 . والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها 

وع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الانتاج لتلك القواعد. 7 ام المشر  . التأكد من التى 

 . اعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والاسس المناسبة لحماية الانتاج المحلي . 8

ي اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون او أي قانون آخر.  9
 . كل ما يدخل ف 

بقرار من مجلس الوزراء بناء عل عرض وزير التجارة    8و  7يحدد مقابل الانتفاع والرسوم واجور الخدمات المشار اليها بالبندين 

 . والصناعة



 

 

 30المادة  

تقوم الهيئة باجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ولها اعداد الدراسات 

ي   ي البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وامكانيات التسويق الخارج 
ي يمكن انشاؤها ف 

وعات التى والبحوث الاقتصادية حول المشر

ي تختاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها وعليها ارشاد المس
 . تثمرين الى فرص الاستثمار المتاحة وامكانية اقامة الصناعات المختلفة التى

 31المادة  

ي ايا منشأة او حرفة صناعية عن 
 . % من مجموع العاملي   فيها 25لا يجوز ان تقل نسبة العاملي   الكويتيي   ف 

ي الفقرة 
يجب عل المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تقوم بتدريب عاملي   كويتيي   لبلوغ النسبة المشار اليها ف 

 . السابقة خلال ثلاث سنوات من تاري    خ العمل بهذا القانون

ي حالة عدم توفر العدد 
يجوز لر ئيس مجلس ادارة الهيئة اعفاء المنشأة او الحرفة من هذا القيد او خفض النسبة المشار اليها وذلك ف 

ي من الكويتيي   
 . الكاف 

ي 
 الفصل الثان 

 إدارة الهيئة 

 32المادة  

 : يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من

 . دير عام الهيئة

ممثل عن كل من )وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التخطيط ، وزارة المالية “الادارة العامة   –

للجمارك” ، وزارة النفط ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للبيئة( عل الا تقل درجته 

 . لوزير المختصعن جردة وكيل وزارة مساعد يختاره ا

 . وئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي او من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام  –

ي القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت عل ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد   –
اربعة من العاملي   ف 

ي اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القاطاعت الصناعية المختلفة . ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء  
الصناعات الكويتية ويراع ف 

 . قابلة للتجديد  عل عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات

 . تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الادارة

 . يختار مجلس ادارة الهيئة من بي   اعضائه نائبا للرئيس

 33المادة  

ي مجلس الادارة ومكان مواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار  
تبي   اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل ف 

 . قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارت وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل



 

 

 34المادة  

 : لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة ، وله عل الاخص

 . رسم السياسة العامة للهيئة والعمل عل تطبيقيها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية –

اف عل تنفيذها –  . وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والاشر

وعات القواني   والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة – اح مشر  . اقتى

وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزي    ع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية واجراءات الحصول عليها وكيفية   –

 . مراقبتها 

اح مقابل الانتفاع  – اخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتى وضع المعايت  والاسس والقواعد بشأن منح التى

 . والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة

اح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق واهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة  – اقتى

ي المنشأة او الحرفة الصناعية
 . الكويتية ف 

انية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما عل الجهات المختصة –
وع المت    . الموافقة عل مشر

 . اقرار الهيكل التنظيمىي للهيئة مع بيان الاجهزة اللازمة لها وتوزي    ع الاختصاصات فيما بينها –

ي   –
اح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام او ايا من لجانه ف  اقتى

 . بعض اختصاصاته

 35المادة  

يكون للهيئة مدير عام يعي   بمرسوم بناء عل عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة كما يتولى ادارة الهيئة 

ي علاقاتها مع
اف عل كافة الاجهزة الفنية والادارية واصدار القرارات والتعليمات لاداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها ف  الغت    والاشر

 . وامام القضاء

 . يكون للمدير العام نائب او اكتر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى أي من نوابه

 36المادة  

 : يضع مجلس ادارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي 

 . اختصاصات رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام  –

ي ذلك القواعد المالية والادارية والمحاسبية –
ي ادارة اعمال الهيئة ونظمها بما ف 

ي تتبع ف 
 . القواعد التى

ي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية او نقدية والعقوبات   –
قواعد تعيي   موظف 

ي توقع عليهم وانهاء خدماتهم وذلك دون الاخلال بإحكام المادتي    
من قانون الخدمة المدنية وتشي   38،   5التأديبية التى

 . بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من احكام  احكام ونظام الخدمة المدنية عل العاملي   

 

 



 

 

 . قواعد واجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها 

 37المادة  

انية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها عل ان تبدأ السنة المالية الا  ولى من تكون للهيئة مت  

 . تاري    خ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية

 38المادة  

 : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي 

ي تقدمها الهيئة للغت  ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات –
 . رسوم واجور الخدمات التى

 . الرسوم الخاصة باقامة تراخيص المنشآت الحرف الصناعية –

ي انشائها –
ي تساهم ف 

 . ما تحققه الهيئة من ادارة وتشغيل المناطق والمنشآة الصناعية والحرفية التى

اح مجلس الادارة –  . أي موارد اخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء عل اقتى

ي ايا سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من 
ي تحققها الهيئة ف 

يؤول فائض الايرادات التى

وعات جديدة او دعم مشورعات قائمة بحد  اح مجلس ادارة الهيئة لتكوين احتياطيات لانشاء مشر ي الارباح التشغيلية بناء عل اقتى
صاف 

 . سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات عل الايرادات ان وجدت بقرض من وزارة المالية%( 10ادن  ) 

 الباب الثالث 

 أحكام تنظيمية 

 39المادة  

يجوز للهيئة ان توقع احد الجزاءات الادارية التالية عل المنشآت والحرف الصناعية اذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون او  

 : لائحته التنفيذية

 . التنبيه –

 . الانذار –

ي   –
الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا او جزئيا ويجوز للمنشأة او الحرفة اذا عدلت عن المخالفة طلب اعادة النظر ف 

 . قرار الحرمان 

 . الايقاف الاداري –

ي المادة   –
ي الحالات المنصوص عليها ف 

خيص ف   . من هذا القانون 41الغاء التى

ي التنبيه والانذار
ي توقيع جزان 

 . تصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الادارة ويجوز له ان يفوض مدير عام الهيئة ف 

 

 



 

 

 40المادة  

ي البنود  
يحق للمسئول عن المنشأة او الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها ف 

( من المادة السابقة خلال ثلاثي   يوما من تاري    خ ابلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه  3،4،5)

ي هذا الشأن نهائيا خلال ستي   
 . يوما ويكون قراره ف 

 . يعتت  فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه

 41المادة  

ي الحالات التالية
خيص الممنوح للمنشأة او الحرفة الصناعية ف   : يجوز بقرار من مجلس الادارة الغاء التى

ي غت  الاغراض المخصصة لها –
 . استخدام القسيمة ف 

خيص ما لم يكن هناك   اذا لم يبدأ صاحب المنشأة او الحرفة اعمال التشييد او الانتاج خلال – ي قرار التى
المدة المحددة ف 

ي عليها قرار الالغاء
ي بت 

خيص اذا زالت الاسباب التى  . اسباب معقولة للتأخت  يقبلها مجلس الادارة ويجوز طلب اعادة التى

خيص للغت  دون مراعاة احكام   – خيص بمقتضاها او تنازل عن التى ي منح التى
وط التى خيص ايا من الشر اذا خالف صاحب التى

 . القانون او اللائحة التنفيذية

خيص قد تم بناء عل بيانات غت  صحيحة او مزورة –  . اذا ثبت ان الحصول عل التى

ي الجريدة الرسمية
 . ينشر قرار الالغاء ف 

ي القرار ويقدم الى مجلس ادارة الهيئة
ي الجريدة الرسمية طلب اعادة النظر ف 

  يجوز لذوي الشأن خلال ثلاثي   يوما من تاري    خ نشر القرار ف 

 . ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا

 42المادة  

ي الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية عل خلاف الاغراض 
كل منشأة او حرفة صناعية تقوم بالتصرف ف 

المقرر لها الاعفاء الجمركي ، يعاقب مالكها ام المسئول عن ادارتها بغرامة لا تزيد عل ثلاثة امثال الرسوم الجمركية المستحقة اصلا  

 . لآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق اعفاؤها منها عل تلك ا

ي البند  
ي توقيع الجزاء الاداري المنصوص عليه ف 

 . من هذا القانون 39من المادة  3ل ذلك دون الاخلال بحق مجلس ادارة الهيئة ف 

 43المادة  

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره أي أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عل ثلاثة 

ي منشأة او حرفة صناعية قائمة من حيث  
وعا صناعيا او احدث أي تغيت  ف  آلاف دينار او بإحدى هاتي   العقوبتي   كل من اقام مشر

او الغرض الصناعي دون الحصول عل ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز   السعة او الحجز او الموقع 

ي لم تحصل عل ترخيص
 . لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأمر باغلاق المنشأة او مقر الحرفة الصناعية التى

 



 

 

 44المادة  

ي أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا زيد عل ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عل ثلاثة  
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره ف 

ي نوع الانتاج او ينتج سلعا مخالفة 
آلاف دينار او بإحدى هاتي   العقوبتي   كل مسئول عن منشأة او حرفة صناعية يرتكب غشا ف 

ية او الخليجية او العالمية المقررة للانتاج عل حسب الاحوال ، وذلك بالاضافة الى تحمل المنشأة او للمواصفات والمقاييس الكويت

ي حصلت عليها من جراء الغش او تغيت  المواصفات كما يجوز الحكم باغلاق المنشأة او مقر الحرفة 
الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التى

خيص  . لمدة محددة او الغاء التى

 45المادة  

ي هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية  
يكون للموظفي   الذين ينتدبهم رئيس مجلس ادارة الهيئة لمراقبة تنف 

والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاصر  اللازمة واحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة 

طة اذا لزم الا   . مربرجال الشر

 46المادة  

ي جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون
 . تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء ف 

 47المادة  

ي لا تزيد عل الف دينار او  
ي أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة وبالغرامة التى

مع عدم الاخلال باي عقوبة مقررة ف 

ي شا خاصا بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا 
بإحدى هاتي   العقوبتي   كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشر

ي نظام 
 . الهيئة الداخلي للأحكام المبينة ف 

 الباب الرابع 

 أحكام انتقالية 

 48المادة  

ي 
ي المرسوم الصادر ف 

اماتها  1970من مارس  16يلغ  م بإنشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول اليها حققها والتى 

ي تلك الادارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم
 . كما ينقل اليها جميع العاملي   ف 

ي الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك الى حي   صدور اللوائح والقرارات 
ي الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا ف 

يستمر العمل ف 

 . التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاري    خ العمل به

 49المادة  

ي البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة ) 
( من 29يعهد للهيئة فور انشائها بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع انشاؤها ف 

 . هذا القانون 

 



 

 

 50المادة  

ي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون عل 
ي وزارات ومؤسسات الدولة التى

تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها ف 

 . الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاري    خ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها

 51المادة  

عل كل شخص طبيغي او اعتباري حصل عل ترخيص بإقامة منشأة او حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم بطلب الى 

ي السجل المعد لذلك
 . الهيئة لقيده ف 

وط واجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب  . تنظم اللائحة التنفيذية شر

 52المادة  

ي مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل اليها الموظفون العاملون بتلك الاجهزة والذين  
تنقل الى الهيئة الاجهزة العاملة ف 

 . يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم

 53المادة  

ي القانون رقم 
ي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون  1965لسنة  6يلغ 

 . بإصدار قانون الصناعة كما يلغ 

 54المادة  

 . عل وزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون

 55المادة  

ي الجريدة الرسمية
ه ف   عل الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد اربعة اشهر من تاري    خ نشر

 


